مذكرة بطلبات المدعي في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الصريح
( المادة 158 من القانون المدني )
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته … 
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة …… 
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا ::: وقائع الدعوى.

الهيئة الموقرة :
تخلص وقائع الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها أن المدعي وبتاريخ _/ _/____ م أشتري من المدعي عليه " .... تذكر بيانات المبيع وحدوده ومعالمه كاملة … " وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ………… دفع منه مبلغ …… والباقي وقدرة …… يدفع في _/_/___م . وقد مضي التاريخ المذكور دون أن يسدد المدعي عليه باقي الثمن وقد تضمن عقد البيع النص علي اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو حكم إذا أخل أحد الأطراف بأي التزام من الالتزامات التعاقدية ، ومنها التزام المدعي عليه بدفع باقي الثمن المحدد سلفاً بالعقد.

وبجلسة _/_/____م حضر المدعي عليه وطلب أجلاً لتنفيذ الاتفاق - البند الذي تمت مخالفته - من العقد .

وبجلسة _/_/___م قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين مناصفة تبدأ بالمدعي .

وقد أودع المدعي مذكرته في ميعادها المحدد متضمنة طلباته ودفوعه. 


ثانياً ::: دفاع المدعي وأوجه دفاعه الموضوعي.

الأساس القانوني لطلب الحكم بالفسخ 

تنص المادة 158 من القانون المدني : يجـوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه 
دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

والثابت من المستندات المقدمة - أصل عقد البيع - البند الخامس عشر انه نص علي اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو حكم إذا أخل أحد الأطراف بأي التزام من الالتزامـات التعاقدية ومنها التزام المدعي عليه بدفع باقي الثمن في الميقات المحدد لذلك.


الرد علي طلب المدعي عليه بمنحه أجلاً للوفاء بالتزامه :

بجلسة _/_/____ م حضر المدعي عليه وطلب من الهيئة الموقرة أجلاً لتنفيذ التزامه علي سند من أن تنفيذه للالتزام يسقط حق المدعي في طلب الفسخ ، والصحيح أنه لا يجوز للمحكمة أن تمنحه أجلاً لما طلب . أساس ذلك . وجود الشرط الفاسخ الصريح بأصل العقد سند الدعوى والذي من شأنه سلب محكمة الموضوع كل سلطان في منح المدين - الطرف المخل بالعقد - أجلاً لتحضير لتنفيذ التزامه ، مرد ذلك قانوناً أن العقد - بوجود الشرط الفاسخ الصريح يعد مفسوخاً بمجرد حصول المخالفة - مجرد حصول المخالفة - والحكم الذي يصدر بالفسخ ما هو إلا حكم قرر وجود هذا الفسخ أي أن هذا الحكم كاشف للفسخ وليس منشأ له .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الخصوص : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتفاق المتعاقدين علي أن يكون عقدهما مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه بذلك أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه بقوة القانون الفسخ حتماً وبمجرد تحقق الشرط دون ما حاجة لرفع دعوي الفسخ ، ولا تملك محكمة الموضوع إزاء ذلك ثمة سلطة تقديرية تستطيع معها إمهال المدين لتنفيذ التزامه .
( الطعن 1230 لسنة70 ق جلسة 2/2/ 2000 )

الرد علي الدفع المبدي من المدعي عليه بعدم اعتبار الشرط الوارد بالعقد شرطاً فاسخاً صريحا :
بجلسة _/_/___م دفـع محامي المدعي عليه بعدم اعتبار الشرط الوارد بالبند …… من 
العقد شرطا فاسخاً صريحاً إذ أن صيغة الشرط - الشرط الفاسخ - ليست ذات دلاله واضحة محددة علي حصول الفسخ تلقائياً بمجرد حصول أي مخالفة وطلب إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في الحكم بالفسخ أو برفضه خاصة أن ما أخل به المدعي عليه لا يقارن بما تم تنفيذه .


وفي ذلك قضت محكمتنا العليا ::: متي كانت صيغة الشرط الفاسخ واضحة الدلالة علي حصول الفسخ بمجرد نشوء المخالفة فإن ذلك يغل يد المحكمـة عن منح المتعاقد المخالف أي أجل لتنفيذ التزامه ، وكان الثابت من البند السـادس عشر من العقد أنه يترتب علي مخالفة أيا من المتعاقدين لأي من الالتزامات التعاقدية فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي ، فإن الشرط بهذه الصيغة إنما يدلل علي اتجاه إرادة المتعاقدين إلى حصول الفسخ بمجرد المخالفة وهو ما يعد شرطا فاسخاً صريحاً .
( نقض - الطعن 982 لسنة 71 جلسة 3/1/2002 م )


الهيئة الموقرة : 
وجود الشرط الفاسخ الصريح وتعارض ذلك مع سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد

تنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الأولي - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

وتنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الثانية - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

عرض المشكلة والتطرق إلى حلولها : التفسير أحد وسائلة وطرق تطبيق القانون ، و القاضى ملزم في تفسير العقود بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعمالاها ، صحيح أنه لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدين بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبـارات التي استعمـلاها عنه ، أو أدت
لمعنى مخالف لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .
وفي ذلك مادة قررت المادة 150من القانون المدني في فقرتيها الأولي والثانية :

1- إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

المبادئ التي تحكم موضوع تفسير العقود 
لا يجوز التفسير لما هو واضح ، ولا يجوز التفسير لتأويل المعنى المقصود.

قضت محكمة النقض : متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فانه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير.
[ نقض 491 لسنة 59 ق جلسة 23/2/1993]

قضت محكمة النقض : القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر.
[ نقض 904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993]



التفسير يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية في التعامل 
قضت محكمة النقض : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
[ المادة 148 من القانون المدني ]

من قضاء محكمتنا العليا
في بيان سلطة قاضى الموضوع في تفسير العقود ، والتزامه ببيان الإرادة الحقيقية للمتعاقدين 
ووسائله للوصول للإرادة الحقيقية .
قضت محكمة النقض : لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير جميع العقود والشروط بما تراه أوفي بمقصود المتعاقدين منهما دون أن تتقيد بألفاظهما مستعينة في ذلك بجميـع 
ظروف الدعـوى وملابستها ولها أن تستعين بالبينة والقرائن في ذلك .
[ نقض 9556 لسنة 64 ق جلسة 1/3/1998 ]
من قضاء محكمتنا العليا في اشتراط مراعاة حسن النية في التعاقد 
والتزام محكمة الموضوع لدى تفسيرها للعقود بمبدأ حسن النية في التعاقد .


قضت محكمة النقض : في تفسير العقود يجب التزام عباراتها الواضحة على هدى من حسن النية . [ نقض 111 لسنة 60 ق جلسة 2/2/1999]

من قضاء محكمتنا العليا
في إجازة الأخذ بمعنى مغير لألفاظ وعبارات العقد شريطه أن تبين المحكمة أسباب ذلك .

قضت محكمة النقض : القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي ،فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف بالمعنى إلى معنى أخر وإذا أراد حمل العبارة على معنى مغاير فى ظاهرها أن يبين في حكمـة الأسباب المقبولـة التي تبين هذه المسلك وتبرره 
ويخضع لقضاء محكمة النقض . [ نقض 6115 لسنة 68 ق جلسة 4/3/1997 ]
التعليق : حق قاضى الموضوع في تفسير العقد بما يراه أوفى بإرادة المتعاقدين لا يخوله حق الانحراف بالمعنى الواضح إلى معنى أخر إلا إذا بأن بحكمة أسباب ذلك ، فحرية القاضي مقيدة ببيان الأسباب التي أرتكن إليها ، ومعنى ذلك هو تأكيد لحق المحكمة الموضوع في إقرار ما تراه أو في بإرادة المتعاقدين ولو خالف صريح اللفظ والعبارات ، القيد الوحيد هو تسبب هذا المسلك ، وتبرير هذا المسلك يكون من خلال ما أدركته محكمة الموضوع لحقيقة الأمر من خلال تحقيقاتها في الموضوع وظروف الدعوى وما تجمع لديها من أدلة وقرائن .
ثالثاً ::: الطلبات
بعد الإيراد الموجز لدفاع المدعي ودفوعه فإنه يلتمس الحكم لصالحة :

أولا :: بفسخ عقد البيع المؤرخ _/_/____م الصادر من المدعي للمدعي عليه والمبين بصدد صحيفة الدعوى واستلام العين المبيعة موضوع طلب الفسخ خالية من أي شوا غل. 
ثانياً :: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وكيل المدعي ……… المحامي
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